كان كلامنا المتقدم في دفع إشكال التضاد بين الحكمين الظاهري والواقعي بناءً على رأي الماتن، وقلنا: إن الماتن يرى أن دفع الشبهة من السهولة بمكان، وذلك بناء على ما تقدم من مبناه في قيام الطرق والأصول مقام القطع الموضوعي، بأن مفاد أدلة جعل الطرق والأصول العملية ما هو مفادها؟ مفادها جعل الحجية، بمعنى أن الطريق والأصل العملي ليس له مؤدى، حقيقته هو جعل المنجزية كحكم وضعي ليس إلا، فإذا لم يكن له مؤدى، وكانت حقيقته جعل الحجية، جعل الحجية قلنا يختلف سنخاً مع الحكم الواقعي التكليفي، وإذا كان هناك اختلاف في السنخية فلا يتحقق تماثل ولا تضاد، ما فيه وجوب ووجوب، ولا وجوب وحرمة، حتى يقال لنا كيف نجمع بين الحكمين الواقعي والظاهري، الحكم الظاهري في حقيقته ليس إلا حكم وضعي معناه المنجزية والمعذرية، يعني كون ما بيد المكلف يصح الاحتجاج به على المولى، ويصح للمولى أن يحتج به على عبده، أكثر من ذلك لا يوجد، وإذا كان لا يوجد أكثر من ذلك فبعد ما عندنا شيئان يتضادان أو يتماثلان لنحار أو نحتار في كيفية الجمع بينهما، ثم عطفنا على ذلك، قلنا أيضاً الطرق وأيضاً الأصول العملية المحرزة كالاستصحاب على قول،بناءً على أنه أصل محرز، وأصالتي الحل والطهارة، خلافاً لما ذهب إليه الآخوند كما قلنا، لأن الآخوند ماذا قال؟ قال:إن معنى كل شيء لك حلال، حلية، جعل الحلية كحكم، وقد رفضنا فيما تقدم مبنى الآخوند، وقلنا إن حقيقة الأصل المحرز ليس جعل التكليف في عالم الثبوت، وإنما لزوم البناء في العمل على مؤدى هذا الأصل المحرز، أو على وفق هذا الأصل المحرز في مقام العمل والإ......فإذاً نحن هناك ماذا؟ رددنا مبنى الآخوند، وقلنا أيضاً ما عندنا حكم ظاهري مجعول، الحقيقة يمكن أن نعبر عنها في الأصول العملية المحرزة كما نعبر عنها أيضاً حتى في الأصول غير المحرزة.....
.....

في عالم الإثبات، سير في عالم الإثبات، لا يوجد في عالم الثبوت، ما فيه يعني حكم يجعل بقوله كل شيء لك حلال....

....

لا، ما جعل شيئاً، ما جعل حكماً في عالم الواقع، جعل وظيفة عملية في الظاهر، والآن راح يتضح هذا المعنى بعد أيضاً أكثر، يعني أنا ممكن أجعل لك....

.....

الشرعي إذا كان في عالم الواقع، فيه أحكام واقعية، أما هذه نقول الطرق والإمارات والأصول العملية المحرزة، ما فيه شيء غير الحجية، الآن نحن قبلنا أيضاً مبنى الآخوند الذي فقط جعل المنجزية والمعذرية، هذا تعبير في مبنى الآخوند جعل الحجية، يعني يقول ما يصح أن يحتج به العبد على مولاه والمولى على عبده، ما فيه أكثر من ذلك، بعد ما يوجد حكم في عالم الثبوت واقعي وفي عالم الثبوت أيضاً حكم ظاهري، ليكون هذا الأصل العملي أو الرواية تشير أيضاً لذلك الحكم، ثم نحتار في كيفية الجمع بين الحكمين، ونقول يوجد تضاد أو تماثل، بعد ما فيه شيء أصلاً، فقط إذا سألك الله: لماذا أنت فعلت هذا العمل؟ قلت: هذه الرواية، لماذا أنت مشكوك الطهارة لماذا بنيت على أنه طاهر؟ قلت: لقاعدة الطهارة، مشكوك الحلية لماذا أنت بنيت على أنه حلال، وفي الواقع كان حراماً؟ تقول: والله أنا هذا قاعدة الحل، وهكذا، يصير أو ما يصير؟

....

يصير، لماذا لا يصير، نحن نتعقل أن لا يكون هناك في الواقع شيء، فقط وظيفة عملية للمكلف....

.....

مجعولة من قبل الله، لكن ليس جعلاً لحكم في عالم الثبوت، جعل لوظيفة عملية في عالم الإثبات....

....

انظر، إذا قلنا فيه تضاد، يعني يوجد حكم، وحكم من سنخ ذلك الحكم، يعني فيه وجوب ووجوب، نحن نقول نعم ما فيه حكم تكليفي أصلاً، فيه حكم وضعي، وهو المنجزية والمعذرية، مثل الزوجية، ما فيه حكم تكليفي، وقلنا: إن نحن لسنا على مبنى الشيخ، يعني ننتزع الأحكام الوضعية من الأحكام التكليفية، نحن قلنا نتعقل أن يكون المولى هو الجاعل والواضع للأحكام الوضعية مباشرة، ماذا فيها أن يكون ماذا؟ ما فيه أي مشكلة، أن يجعل هنا الباري تبارك وتعالى أو حتى الموالي في العرف يجعلون أحكاماً وضعية لمن لا يعلم بالحكم التكليفي، وظيفته أن يكون هكذا، نحن الآن نقول لك: نجيء بمثال عرفي من أمثلة المرور، نحن الآن الطريق عندنا اتجاه نهدف أن نصل إلى مكان، أليس كذلك، ألا نسلك طريقاً، وهذا  الطريق يؤدي بنا إلى الوصول إلى المكان المراد، طيب إذا ضعنا وجنبنا السيارة على جانب، هذا يعني وضع السيارة على أحد جنبتي الطريق، هل له هذا مؤدى؟ ليس له مؤدى، وإنما هو لرفع الحيرة، لكن أنا لأني ما عرفت الطريق الذي يؤدي بي إلى الحكم الواقعي، الحكم الواقعي ما عرفته، فأبقى تائهاً، بدلاً أن أبقى تائهاً أجنب الطريق على جهة، واحد يقول لي: تجنيبك الطريق على جنب هذا فيه وراءه متعلق، أقول لك: أصلاً ما فيه متعلق، لكن حتى واحد لو سألني لماذا جنبت السيارة على إحدى جنبتي الطريق؟ أقول حتى لا أبقى سائراً، حتى أتيه في الطريق، حتى حتى، فأحتج به على من يسأل، ما يصير، حتى في العرف هذا موجود، يصير أو ما يصير؟ 

فليكن مثلاً ماذا؟ الطرق الروايات والأصول العملية المحرزة، من هذا الباب، لكن كأصول جديدة ما يخالف…..

……

طبعاً، مثالي ليس بدقيق….

…..

صح، نعم،هذا أحسن الذي قلت، لكن حتى الوقوف على إحدى قارعتي الطريق ما يقال نفسه، ما له أي هدف، إلا ماذا؟ حتى لا أتيه لأني لا أعرف الطريق الواقعي، وهذا، الآن مثالي أو مثالك، المهم أن نأتي بالفكرة، الفكرة توصلنا على أن المولى الذي جعل الحجية للأحكام الظاهرية، طبعاً ما فيه حكم أصلاً ظاهري في عالم الثبوت، ففي الحقيقة، نحن أمس جئنا بكلام أيضاً أحلى من هذا الكلام، ولكن فيه صبغة أخلاقية وعرفانية، الذي أمس جئنا به، أحلى من كلام اليوم…
نجيء بالكلام الحلو الذي أمس، قلنا: الله كرم الإنسان، وأراد لهذا الإنسان ماذا؟ أن يعيش العزة والكرامة، حتى أمام خالقه (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) فلما يسأله أنت لماذا ما عملت بالحكم الواقعي؟ هذا الحكم الذي جاء إليّ، عملت على وفق ما جاء لي، واضح؟ يحتج على المولى بما جاء فقط، وأيضاً لما لا يعمل يقول لك: لماذا هذا جاءك كالدليل، المولى، لماذا لم تعمل؟ يقول: ما أقدر،هذه وظيفتي، وظيفتك التي جاءتك، أكثر من كذا ما فيه، ما صار يحتج كل من الطرفين المولى على عبده والعبد على مولاه، من دون أن يلزم لا تضاد ولا تماثل....

....
نعم، فيه تشابه بين بعض المباني في نوع من التلاقي في بعض الحيثيات....
.....

حكم مجعول، الحكم الوضعي، لكن ما فيه حكم تكليفي، نحن التضاد أين صاير؟ في مقام التكليف، هذا مثل الجزئية، مثل المانعية، مثل الشرطية، مثل الزوجية، مثل الطهارة، مثل النجاسة، حجية....

تضاد بين الأحكام التكليفية، هذا ما فيه حكم تكليفي....

يقول لك: أصلاً نحن لو كان هناك حكم تكليفي وراء الجعل صار تضاد، نحن أصلاً حقيقة الجعل قلنا في الحكم هو ماذا؟ الحجية فقط ليس إلا، فأين التضاد صار؟ يعني ما فيه متعلق حتى يؤدي إلى وجود تضاد، صحيح تصور، ما نقول لكم هو والله يعني غاية المرام، لكنه وجه من الوجوه، إذا كنا نقبل وجه السيد الخوئي ووجه الآخوند، لماذا لانقبل من صاحب المحكم هذا الوجه ونشكل عليه، كما أشكلنا على أولئك؟....

....

لكنه وجه، أنا أراه وجهاً يعني، وفيه شيء من الوجاهة، الآن قابل يرد؟ قابل يرد، كما رددنا على غيره، قابل أن نرده....

.....

كلام عالم....

....

انتهينا، نحن نريد الماتن يعاكس الأصوليين، أي أن الأصوليين يفكرون بطريقة والماتن يفكر بطريقة أخرى، يقول: كان الأصوليون يرون حصول التضاد بين الأحكام الواقعية والأصول العملية المحرزة هكذا كانوا يرون، نحن نقول لهم بالعكس، الأحكام الواقعية والأصول العملية المحرزة لا تضاد فيه، لأن ما يستفاد منها الحجية ليس إلا، فينتفي التضاد، التضاد أين يكمن؟ في الأصول العملية غير المحرزة، مثل ماذا؟ البراءة والاحتياط، عجيب، عكس ما يقول الأصوليون؟ نقول نعم عكس، لأن الأصوليين ما لبسوا نظارة في المقام، تعرفون الكتب السابقة ماذا كانت؟ تكتب بطرق...

....

نعم، فيحتاج الإنسان إلى مكبرة إلى كذا، الصحيح أن نعكس ما تقدم، ونقول إن الإشكال في البراءة والاحتياط، لماذا؟ لأن البراءة والاحتياط، ماذا يظهر منها؟ لما يقول لك المولى رفع عن أمتي ما لا يعلمون، البراءة الشرعية، ولما يقول لك احتط في هذا المورد، ماذا يظهر منه؟ يظهر وجود حكم، حكم ظاهري، يغاير الحكم الواقعي المجهول، فيجب أن تحتاط مثلاً، على الأقل في بعض الموارد، مثل ما قلنا، الدماء والفروج والأموال والأعراض....

....

فإذا كان هناك حكم بالاحتياط، يعني فيه حكم واقعي وفيه حكم ظاهري، عرفنا، في الأصول العملية غير المحرزة، وإذا يوجد هذا الحكم
 فإذا افترضنا أن الحكم براءة شرعية،وكان الواقع وجوباً أو حرمةً، فكيف نجمع بين الحكمين والحال فيه تضاد في البين، عرفنا، وكذلك أيضاً إذا كان الحكم الواقعي، هو ما فيه حكم أصلاً، براءة، وقد ألزمنا بالاحتياط في الظاهر، فصار فيه تضاد عمل ولا عمل، فيه تضاد بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، فكيف نجمع بين، حتى لو أيضاً قلنا وجوب، وعندنا أيضاً ماذا؟ احتياط، لأنه قلنا أيضاً فيه تضاد بين الحكمين على ما فسرناه من تفسيرات متقدمة، فكيف نجمع بين هذين الحكمين؟ الحكم الواقعي والحكم الظاهري؟ في الأصلين العمليين غير المحرزين، الذين هما البراءة والاحتياط، هنا يقول الذي يجيء الإشكال، وليس هناك كما تصور الآخوند، رأيتم كيف الذي قلنا يعاكس الآخوند؟ طيب، يقول: أريدكم قليلاً تدققون النظر معي، أريد أن أدفع الإشكال، الماتن يتحدث، اسمعوا كلام الماتن، بطريقة مشابهة لما دفع به الإشكال غيري، ولكنها تختلف عن دفع الإشكال من لدن الغير بفارق حيثي، نعم ترى أن الطريق الذي أنا أورده والكيفية هي نفس الطريق والكيفية، الشيء تراه نفسه، لكن عندما تتأمل فيه، تراه غيره، وهذا نحن نصادفه، نرى شخصاً نقول الشيخ فلان، تالي ندقق النظر، نقول: ليس الشيخ فلان،هذا غيره، الكلام هنا نفسه....
عجيب، نعم يقول لا تعجب، نحن عندنا طرق بهذا الطريق، شيء مبنى موجود لدى غيرنا، لكن نحن نأخذ ذلك المبنى، ونبينه بحيثية أخرى مفيدة في دفع إشكال التضاد في هذا المورد....

الأصول العملية غير المحرزة، أنت الآن لماذا تجري البراءة، ولماذا تجري الاحتياط؟ على الأقل مثلاً في الشبهات العملية المحصورة، في الشبهات المحصورة هذا قدر متيقن جريان الاحتياط بعد، فلماذا أنت تجري الاحتياط؟ مع أنه عندنا حكم،العقل يقول: قبح العقاب بلا بيان، لماذا تجيء للإحتياط؟ انظر كيف تجيء للإحتياط، في الحقيقة هذا الحكم بالاحتياط من لدن الشارع هذا الحكم ماهو؟ هو جائي في طول الحكم الواقعي، عجيب، في طول الحكم الواقعي هذا مر علينا، يعني متأخر رتبة، يقول: لا، ليس هذا الذي مر علينا المتأخر رتبة وفي طوله، هذا شيء ثاني جديد....

في طوله يعني جاء هذا الأصل العملي ليبين لنا الوظيفة العملية بإزاء الحكم الواقعي، فهو ليس جاي للحكم المشكوك حتى تقول مثلاً متأخر عنه رتبة، نحن نشك، لا، أصلاً حقيقة الأصل العملي غير المحرز جاء ليبين لنا الحكم، يعني أنا لا أعلم بالحكم الواقعي، والله تبارك وتعالى أراد أن يبين لي الحكم الواقعي برفع عن أمتي ما لايعلمون، يبين لي الحكم  الواقعي بهذه الطريقة، عجيب، ما الفائدة في هذه الطريقة؟ انظر الفائدة في هذه الطريقة، نحن لما نقول (رفع ما لا يعلمون) جاء في طول، متأخر رتبة عن الحكم الواقعي، وجاء ليجعل لنا حكماً ظاهرياً، نقع في الإشكال، لكن نحن ما قلنا هكذا، رأيت كيف كلامنا؟ كلامنا فيه دقة، ولذلك قلنا هو نفس كلام غيرنا، ولكن يختلف عن كلام غيرنا، هو هو وهو غيره....

هذا الأصل العملي غير المحرز جاء ليبين لنا الحكم الواقعي، قال: هذا، تريد تمتثل الحكم الواقعي، نقول له نعم، قال يا الله أعمل بما (رفع عن أمتي ما لا يعلمون)، فقط، أكثر من كذا ما فيه، طيب، فإذاً أنا عندما أسير على البراءة الشرعية أو آخذ بالإحتياط في الحقيقة قصدي هدفي لا أمتثل حكماً آخر غير ظاهري في قبال الحكم الواقعي ثم أتساءل كيف يتاح لي أن أجمع بين الحكمين الظاهري والواقعي؟ إنما جاء الأصل العملي غير المحرز لبيان الحكم الواقعي....

....
نحن الآن ما بعد نبين، مابعد، جاي نبلور الفكرة، عرفنا؟ إذاً الآن عرفنا أنه ليس فيه حكم ظاهري، عرفنا أو ما عرفنا؟ فيه حكم ظاهري؟ خذوا فكرة السيد الشهيد الصدر تبلور فكرة الماتن، يمكن طريقة السيد الشهيد الصدر يقول الحكم الظاهري لماذا يجعل؟ لأن دائرة اهتمام المولى عندما يكون التكليف من الأهمية بمكان يجعل تكليفاً ظاهرياً للحفاظ على ملاك الحكم الواقعي، وهذا الحكم الظاهري لا ملاك له، بعبارة أخرى ماذا يقول الماتن هنا؟ يقول: هذا جاء، الأصل العملي، ما فيه حكم ظاهري في حقيقته، وإنما جاء ليبين ذاك الحكم الواقعي، ترى التعبيرات مكتنزة، لكن تشير إلى معنى فارد، فيه اختلاف قليل بسيط بين المبنيين، لكن هو ماذا يريد يقول؟ يقول: إذا ما كان عندنا إلا ما يتاح للمكلف أن يرفع الحيرة، وأن يسير على وفق الوظيفة العملية المناطة به من قبل مولاه، ولا يوجد بإزاء هذا الأصل العملي غير المحرز شيء آخر، حكم، حتى يتضاد مع الحكم الأول، فبعد أين يجيء؟ كيف نجمع بين الحكم الواقعي والظاهري؟ ما فيه شيء يقال لنا كيف نجمع، ما فيه شيء، فيه أو ما فيه؟

....

الجعل نحن أمس، اليوم جئنا به، الجعل ماذا؟ جعل الحجية نعم، أكثر من كذا ما فيه، يعني ما فيه شيء متعلق، فيه بيان للحكم الواقعي، طبعاً هذا البيان قد يصيب وقد يخطئ، مثل القطع، لماذا قلنا قد يصيب وقد يخطئ؟ لأنه مثل القطع، قد القطع أنت الآن إذا قطعت، يقول لك واحد إذا أخطأت، لماذا قطعت ولم تصب الحكم الواقعي، أنت معذب، في أسفل سافلين، يقول لك: الله جعله ماذا؟  (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)، هذا الذي قطعت وهذا الذي وصلني، أيضاً هذا لم يحصل له ماذا؟ إلا رفع ما لا يعلمون، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً، واحتط لدينك، وأشار على وفقها، وكان احتط لدينك، وما كنا معذبين، لبيان الحكم الواقعي، ماذا فيها؟ فيها شيء أو ما فيها؟

.....

نحن بعض المباني رجعناها إلى التصويب المعتزلي، فليكن هذا يرجع إلى التصويب الأشعري، معي، لأنه في الحقيقة يصير ما فيه حكم واقعي صحيح، إشكالك في محله يعني، يقول ما فيه حكم واقعي يعني، لكن هو يدعي أنه فيه حكم واقعي يختلف قليلاً عن مساره، يقول فيه حكم واقعي، لكنك ما أصبته، أخطأته، وبالتالي يصح أن تحتج على المولى، هذا الذي خليت فيها، رأيت الفرق بينه وبين الأشاعرة؟

.....
لا، فيه حكم واقعي، وأنا قصدي أصيب ذاك الحكم الواقعي، ما أصبت، أخطأت مثل قطعي، لكن مافيه حكم ظاهري حتى يتضاد وإياه....

......

نفس الكلام يعني الذي جاء به في الروح، الأصول العملية المحرزة، والأصول العملية غير المحرزة في الروح شيء واحد صار، لكن نحن جاي نأخذ طريقاً، نسلك طريقاً حتى نبين أن الإشكال في هذه أوضح، وسلكنا هذا الطريق لدفع الإشكال، واضحة الفكرة؟ 
.....

لا، قد يخطئ الواقع حتى الاحتياط...

...

نعم في بعض الأحيان...

أصل، يعني هذا الطريق لإيصالك للواقع، هذا هو الحكم الواقع، البراءة حكم الواقع، يعني لما قال النبي (صلى الله عليه وآله)"رفع عن أمتي ما لايعلمون" قصدك أنت الآن هنا حكم شرعي، وما تعرف ما هو الحكم الشرعي، تتمسك بقوله (صلى الله عليه وآله) رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وتأخذ بالبراءة الشرعية، سيأتينا تنظير يفكك لنا المطلب قليلاً، يبلور لنا المطلب، لكن أول شيء طبقوا...

تطبيق:

نعم، لا مجال لذلك في الأصول غير الاحرازية، غير المحرزة،  المنحصرة بالبراءة والاحتياط، لوضح أن البراءة والاحتياط لا يتضمنان البناء في مقام العمل على ثبوت التكليف أو عدمه، بل محض حكم العمل في ظرف الشك....كأنه يجعل حكماً للعمل في ظرف الشك، كأنه فيه حكم، ونحن نريد ننفي نقول له:ما فيه حكم، كيف نقدر، ظاهر الدليل كأنه فيه جعل حكم ظاهري،نريد ننفي....

وحينئذ فقد يتوجه المحذور فيهما.. بدعوى: أن مرجع إيجاب الاحتياط ومرجع جعل البراءة إلى جعل حكم فعلي لفعل المكلف في ظرف الجهل بالحكم الواقعي، وهذا الحكم الظاهري المجعول لفعل المكلف إذا كان على خلاف الحكم الواقعي صار ماذا؟ مضاد للحكم الواقعي، وإذا كان على وفقه، وجوب ووجوب، كان مماثلاً، كسائر الأحكام الثانوية بالإضافة إلى الأحكام الأولية. لكن هذا التصور لدينا القدرة لدفعه: بأن الحكم المذكور ليس مضاداً للحكم الواقعي، أصلاً ما عندنا حكم ثاني، الحكم جيء به من أجل بيان الحكم الواقعي، مثل قطعنا الآن، إذا قطعنا، قطعنا يصير حكماً؟ لا، قد نخطئ الحكم الواقعي بقطعنا، لكن القصد عندما نعمل الفكر، نصل إلى درجة القطع لإصابة الحكم الواقعي، أيضاً الشارع عندما جعل البراءة والاحتياط، لإصابة الحكم الواقعي، بالضبط مثل....

أنت الآن لما تروح تفتش حتى تحصل على قطع، أنت مثلاً من العلماء الأقدمين، ما تعمل إلا بالعلم، فتروح تفتش، ثم العلم الذي حصلت عليه لم يصب الواقع، يحتج عليك الله يقول لك: لماذا ما أصبت الواقع؟ خلاص، يوجد حكم ظاهري لعلمك؟ يعني لمؤدى علمك أو لا يوجد؟ لايوجد، فليكن أيضاً البراءة والاحتياط من هذا القبيل، صار بياني أوضح أنا من بيان الماتن، أليس أوضح؟ 

لكنه يندفع بأن الحكم المذكور لا يتضاد مع الحكم ولا يماثله، لأنه جعل من أجل الوصول إلى الحكم الواقعي، في طوله، يعني أنا ما عندي قطع بالحكم الواقعي، قال لي الله: ما تعلم بالحكم الواقعي، أين؟ أسلك أي طريق؟ قال: اعمل بالإحتياط أو البراءة، في الشبهات المحصورة بالاحتياط، وفي المحصورة بالبراءة، وسر، لا تتوقف، خوش طريق أو ليس بخوش طريق؟ طريق خوش، لا من حيث كون موضوعه مترتباً على الحكم الواقعي حتى يقول هذا أرجعتنا إلى نفس كلام الشيخ الأنصاري التأخر الرتبي، ما فيه هذا الكلام هذا، كما تقدم في الوجه الثاني....

بل لأن البراءة والاحتياط  وردا لبيان الوظيفة العملية للحكم الواقعي، فهو ليس، البراءة والاحتياط، ليس حكم لفعل المكلف المشكوك الحكم في قبال الحكم الواقعي حتى نقول حكم ظاهري وحكم واقعي، وكيف الحكم الظاهري مثلاً حرمة، والحكم الواقعي وجوب، مضاده، أو الحكم الواقعي وجوب والظاهري وجوب، مماثلة، لا، ماعندنا هذا الكلام أبداً، عرفنا؟ إن أصبنا، بالضبط مثل المنجزية والمعذرية، ما فيه شيء، إن أصابت الإمارة نجزت، لم تصب ما فيه شيء، هذا أيضاً ارجعوا إلى مبنى السيد الشهيد تقدم، كلهم ترى يحومون حول ماذا؟ حول يعني فذلكة حيثية جميلة، لكن العبارات شتى، طبعاً تختلف الطرق والحيثيات، لكن نحن نتعقل هذا المبنى كما تعقلنا غيره، لماذا نتعقل مبنى الشيخ الأنصاري التأخر الرتبي، وهذا على حد مبنى الشيخ الأنصاري، فليكن مثله.....

.......

يعني بإزائه، موضوع لأجل إصابته....

.....

لا، ليس في قباله، يعني من أجله، من أجل أن نصل إلى ذاك الحكم الواقعي، مثل بالضبط، مثل علمنا، الآن إذا كان أن نحن عندنا الحجية فقط للعلم، وبحثنا وبحثنا وبحثنا ثم أوصلتنا مثلاً، حصلنا على علم، فتبين أن هذا العلم غير مصيب للواقع، فيه حكم في قبال الواقع؟ ما فيه حكم، لكن نحن نعذر من قبل الله تبارك وتعالى، نكون مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً، يقول: أنت بذلت غاية جهدك، مجتهد أنت ما شاء الله عليك في امتثال أحكام المولى، بعد أكثر من كذا ما يريد الله لعباده في امتثال أحكامه، أو يريد أكثر؟ ما يريد،  فهو ليس حكماً ......

فهو ليس حكما لفعل المكلف المشكوك الحكم في قبال وجود حكم واقعي حتى نسأل: هنا تضاد أو تماثل؟ ومع قطع النظر عنه، ليكون حكما واقعيا يماثله أو يضاده، بل هو حكم لنفس الحكم الواقعي متفرع عليه يرجع إلى جعل الوظيفة للمكلف، جعل الوظيفة، الكلانم ما تعرف الحكم الواقعي قال لك: سر على البراءة، سر على الأحتيط، فقط أكثر من كذا ما فيه، ولا فيه شيء بإزاء البراءة، حتى تقول والله هذا حكم ظاهري، أصلاً ما فيه أكثر من الحجية....

فلا سنخية بين الحكمين حتى تكون بين الحكمين مماثلة أو مضادة. عجيب فيه نظير لهذا كلامك؟ يقول: إش قد نظاير، فيه نظاير، يقول انظر، نظير حكم العقل بالبراءة والاحتياط،  أليس العقل قلنا يحكم بالبراءة والاحتياط، عندنا البراءة والاحتياط الشرعيان والبراءة والاحتياط العقليان، طيب إذا حكم العقل، قلنا العقل أكثر الأصوليين قالوا ماذا رفع ما لا يعلمون، قبح العقاب بلا بيان، مع أن  نحن نرى ماذا؟ أنه يجيء الشارع يقول نحن لا نعلم، أصلاً في موارد الروايات قبح العقاب بل بيان واضح، حتى في موارد الأصول العملية، فلماذا حكم الشارع بموارد الأصول العملية والروايات؟ معناه أنه رفع حكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولذلك يقول: نظير حكم العقل بالبراءة والاحتياط، أو بوجوب الاطاعة وحرمة المعصية بالاضافة إلى الحكم الواقعي. فكيف العقل يحكم، يجيء الشارع يرفع حكم العقل، أو يقيده، يقول لا، حكمك ليس في هذا المورد، في المورد الآخر مثلاً، في الشبهات غير المحصورة مثلاً لا يجري الاحتياط، لو فرضنا حكم العقل بوجوب الاحتياط،…

غايته أن حكم الشارع إن كان مخالفا لحكم العقل رادع العقل عن حكمه، قال له: انتبه ترى حكمك هنا في هذا المورد غير صحيح….  واردا عليه، رافعا لموضوعه، وإن كان حكم الشارع متفقاً معه، ماذا نقول؟ أمضاه، أمضى الحكم العقلي، فليكن أيضاً البراءة والاحتياط الشرعيان نفس الشيء، إن اتفقا وأصابا الحكم الواقعي صار الحكم الظاهري متفق مع الحكم ا….وإذا ما أصاب، نتصوره مثل القطع، ما فيه شيء، علم لكن ما يؤدي إلى شيء، فليكن من هذا القبيل، فيه عندنا يقول نحن نظائر تبلور لنا المطلب وتوصلنا إلى الغاية التي نهدف أن نصل إليه، نعم، وإن كان موافقا له كان إمضاء لحكم العقل وبيانا لعدم جعل ما يرفع موضوعه، كما تقدم توضيح هذا المبحث في قيام الطرق والأصول مقام القطع الموضوعي، وتقدم أيضاً هناك، احذفوا (كما) الثانية غلط….

وتقدم هناك أيضاً بعض الجهات المتعلقة بالمقام فراجع....

وأيضاً يقول في الكلام تتمة، لأنه قد تقول قليلاً ما استطعت أن تدفع الإشكال الذي أوردناه على الشيخ الأعظم لما قال بكفاية الاختلاف في الرتبة، يعني المطلب فيه شيء من الغموض، يقول باكر نوضحه لكم إن شاء الله بمزيد من البيان.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

